
    الإقنـاع

  الوكالة عقد جائز .

   فصل : - والوكالة عقد جائز من الطرفين تبطل بفسخ أحدهما فلو قال لوكيله : كلما

عزلتك فقد وكلتك فهي الوكالة الدورية وهي صحيحة وانعزل كلما وكلتك فقد عزلتك فقط وهي

فسخ معلق بشرط وتبطل الوكالة بموت الموكل أو الوكيل لكن لو وكل ولي اليتيم وناظر الوقف

أو عقد عقدا جائرا غيرها : كالشركة والمضاربة لم تنفسخ بموته لأنه متصرف على غيره وتبطل

بجنون مطبق من أحدهما وبالحجر عليه لسفه فيما لا يتصرف فيه وبفلس موكل فيما حجر عليه

فيه وبفسق فيما ينافيه فقط كإيجاب في نكاح وأن كان وكيلا فيما تشترط فيه الأمانة : كوكيل

ولي اليتيم وولي الوقف على المساكين ونحوه انعزل بفسقه وفسق موكله وكذلك كل عقد جاز من

الطرفين كشركة ومضاربة وجعالة - ويأتي - ولا تبطل النوم والسكر الذي يفسق به في غير ما

ينافيه ولا بالإغماء والتعدي كلبس ثوب وركوبه دابة ونحوهما ويصير بالتعدي ضامنا فلو وكل

في بيع ثوب فلبسه صار ضامنا فإذا باعه صح بيعه وبرئ من ضمانه فإذا قبض الثمن صار أمانة

في يده غير مضمون عليه فأن رده عليه بعيب عاد الضمان ولو دفع إليه مالا ووكله أن يشتري

به شيئا فتعدى في الثمن صار ضامنا فإذا اشترى به وسلمه زال الضمان وقبضه للمبيع قبض

أمانة فأن رده بعيب وقبض الثمن عاد مضمونا عليه وتبطل بتلف العين التي وكل في التصرف

فيها وبدفعه عوضا لم يؤمر بدفعه واقتراضه المال الذي بيده كتلفه كما إذا دفع إليه

دينارا وكله في الشراء به فاستقرض الوكيل الدينار وعزل دينارا عوضه واشترى به فيصير

كالشراء له من غير أذن لأن الوكالة بطلت والدينار الذي عزله عوضا لا يصير للموكل حتى

يقبضه فإذا اشترى للموكل به شيئا وقف على إجازته فان اجازه صح ولزمه الثمن وإلا لزم

الوكيل وتبطل بردة موكل ولا وكيل ولو لحق بدار حرب إلا فيما ينافيها ويصح توكيل المسلم

كافرا فيما يصح تصرفه فيه : ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا أو مرتدا وأن وكله في طلاق

امرأته فوطئها أو قبلها ونحوه أو في عتق عبده فكاتبه أو دبره بطلت ولا يبطل توكيله عبده

بعتقه ولا بيعه وهبته وكتابته واباقه وكذا أن وكل عبد غيره فاعتقه السيد أو باعه لكن في

صورة البيع أن رضي المشتري ببقائه على الوكالة أن لم يكن المشتري الموكل وإلا بطلت ولا

تبطل بطلاق امرأة ولا بجحود الوكالة من أحدهما ولا بسكناه داره بعد أن وكله في بيعها

ونحوه وينعزل الوكيل بموت موكل وعزله قبل عمله به فيضمن أن تصرف لبطلان تصرفه - إلا ما

يأتي في باب العفو عن القصاص - ويقبل قوله أن كان عزله بلا بينة ويقبل قوله أنه أخرج

زكاته قبل دفع وكيله إلى الساعي وتؤخذ منه أن كانت بيده وإلا فلا ولا ينعزل مودع قبل علمه



ولو قال شخص لآخر : اشتر كذا بيننا فقال نعم ثم قال لآخر : نعم فقد عزل نفسه من وكالة

الأول ويكون ذلك له وللثاني وتنفسخ شركة ومضاربة بعزله قبل العلم ومتى صح العزل في الكل

كان ما بيده أمانة وكذلك عقود الأمانات كلها : كالوديعة والرهن إذا انتهت أو انفسخت

والهبة إذا رجع فيها الأب - ويأتي في آخر باب صريح الطلاق وكناياته قبول قول موكل : أنه

رجع قبل طلاق وكيله وعتقه ورهنه - وإذا وقعت الوكالة مطلقة ملك التصرف أبدا : ما لم

تنفسخ ويحصل فسخها بقوله : فسخت الوكالة أو أبطلتها أو نقضتها أو أزلتك أو صرفتك أو

عزلتك عنها أو ينهاه عن فعل ما أمره به وما أشبه ذلك من الألفاظ المقتضية عزله والمؤدية

معناه أو يعزل الوكيل نفسه أو يوجد ما يقتضي فسخها حكما على ما ذكرنا أو يوجد ما يدل

على الرجوع عن الوكالة : كوطء امرأته بعد توكيله في طلاقها وحقوق العقد متعلقة بالموكل

لأن الملك ينتقل إليه ابتداء ولا يدخل في ملك الوكيل فلا يعتق قريب وكيل عليه ولا يطالب في

الشراء بالثمن ولا في البيع بتسليم المبيع بل يطالب بهما الموكل ولو وكل مسلم ذميا في

شراء خمر أو خنزير لم يصح التوكيل ولا الشراء ولا يصح إقرار الوكيل على موكله لا عند

الحاكم ولا عند غيره ولا صلحه عنه ولا الإبراء عنه : إلا أن يصرح بذكر ذلك في توكيله ويرد

الموكل بعيب ويضمن العهدة ونحو ذلك وإذا وكل اثنين لم يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف :

إلا أن يجعل ذلك إليه وأن غاب أحدهما لم يكن للآخر أن يتصرف ولا للحاكم ضم أمين إليه

ليتصرفا وفارق ما لو مات أحد الوصيين حيث يضيف الحاكم إلى الوصي أمينا ليتصرف لكون

الحاكم له النظر فان له النظر في حق الميت واليتيم ولهذا لو لم يوص إلى أحد أقام

الحاكم أمينا في النظر لليتيم وأن حضر الحاكم أحد الوكيلين والآخر غائب فادعى الوكالة

لهما وأقام بينة سمعها الحاكم وحكم بثبوت الوكالة لهما ولم يملك الحاضر التصرف وحده

فإذا حضر الآخر تصرفا معا ولا يحتاج إلى إقامة بينة وجاز الحكم المتقدم للغائب تبعا

للحاضر كما يجوز أن يحكم بالوقف الذي ثبت لمن لم يخلق لأجل من يستحقه في الحال وأن جحد

الغائب الوكالة وأو عزل نفسه لم يكن للآخر أن يتصرف وجميع التصرفات في هذا سواء ولا يصح

بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله ولو زاد على مبلغ ثمنه في النداء أو وكل من يبيع

وكان هو أحذ المشترين إلا بأذنه فيصح تولي طرفي عقد فيهما كأبي الصغير وتوكيله في بيعه

وآخر في شرائه ومثله نكاح ويأتي ودعوى ويصح بيعه لأخوته وأقاربه لا لولده و والده

ومكاتبه ونحوهم إلا بأذن وكذا حاكم وأمينه ووصي وناظر ومضارب وشريك عنان ووجوه
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